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بسم الله الرحمن الرحيم 
من جملة ما أفاده السيد الأعظم (رض) اعتراضه على من قال بأن البيع ليس صحيحاً في المقام؛ لأنه يشترط في البيع الصحيح أن يكون المبيع مملوكاً للبائع ملكاً طلقاً ملكاً خالياً من شراكة أحد أو من حق أحد، وفي المقام يوجد حق للمرتهن فلا يكون البيع صحيحاً.
 واعترض عليه (رض) بما هو أقرب للقياس أو شبهه، قال: ما أفاده هذا البعض غير تام؛ لأنه كما يجوز رهن مال الغير فكذلك يجوز بيع العين المرهونة، يعني إذا كان خالد دائناً لزيد وزيد يستأذن من صاحب المال أن يرهن ماله ورضي المرتهن ومالك المال فالرهن صحيح ـ وهذا ما أفتى به الفقهاء (رض) ـ يقول (رض): كذلك إذا كان يصح رهن مال الغير فالبيع يجوز.
يقول في المقام (رض) أنه لو عكسنا الأمر يعني إذا كانت العين مرهونة عند الدائن ونفس هذا العين يباع فينتقل إلى المشتري ونفس حق المرتهن يبقى على حاله بمعنى أنه إذا لم يوفَّ دينه يبيع هذا المال هذه العين ويستوفي حقه، وذهب (رض) إلى عدم الفرق بين الحالتين، بين الرهن في مال الغير ابتداءً مال الغير وبين بيع العين وهي في ملك الغير.
وما أفاده (رض) غير واضح جداً، أما أولاً؛ فلأن أصل المقيس عليه وهو أن يؤخذ المال ويجعل رهناً عند الدائن وكلا الدائن والمرتهن يعلمان بأنه إذا لم يوفَّ حق المرتهن فسوف يستوفي حقه منه، مع أن الأصل الأولي لا يحتاج إلى دليل خاص، فنفس صاحب العين راضٍ بأن المرتهن سوف يبيع العين ويستوفي حقه منها، وأما العكس كما فرض (رض) فإن كان لا يعلم فالبيع باطل لأن البيع يشترط فيه أن يكون المبيع طلقاً للمشتري هذا من جهة.
وأما ثانياً: فإن الدائن يبيع حق المشتري أي العين التي ملكها المشتري ويستوفي دينه مع أنه ليس ملكاً له فكيف يبيع ما ليس ملكاً له وليس ملكاً للبائع أيضاً فكيف صح البيع عنده؟
مع أن الفرق بين الصورتين واضح جداً، فالصحيح أن هذا شبه القياس أو قياس حقيقة ولا يمكن القول به أبداً.
 ثم هناك مسألة مشكلة وهي أنه إذا مات أحد فإن المال ينتقل إلى الورثة وإذا كان الميت مديوناً لأحد فحق الدائن يثبت فيما خلفه الميت، وكذلك تنفذ وصية الميت في المال الذي خلفه، إنما المشكلة فيما قال الفقهاء (رض) منهم السيد الأعظم وحكيم الفقهاء وغيرهما، قالوا إن الميت يبقى مالكاً بعد موته أيضاً حتى تنفذ وصيته ويؤدى دينه ويقسم المال بين الورثة!
 قولهم ببقاء المال في ملك الميت عند خادم الطلبة غير واضح، فالميت معدوم فكيف يملك؟
 وإن قلت إن جسمه هو الميت فهذا مردود في صورة ما لو تلف جسده ولو ردوا بأن الروح باقية فالروح يملك فهذا أيضاً غير واضح؛ لأن الأرواح مخلوقة قبل خلق الجسد، باقية بعد موته، بل يلزم منه أن الإنسان لو كان له ولد ومات قبل أبيه، أن يحكموا بأن الطفل الميت يرث أباه؛ لأنه مقتضى الآيات والروايات من الإرث، فلم تقولون أن الولد الميت لا يرث، وهذا تناقض فقهي عجيب.
بل نقول إنه إذا مات الرجل فصلاحية الملك تنتفي سواء كان حدوثاً الملك أو بقاء له، كلاهما ينتفي ولا يبقى صالحاً لأن يكون مالكاً.
تمسك الفقهاء (رض) باثبات ملكية الميت ببعض الآيات والروايات:
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لست أدري كيف فهم الآية من استدل بها على المطلب؟! آيات تدل على الحكم المال للذي خلفه الميت، ولمن يعطى هل يعطى للإمام أو يعطى للورثة وكيف يكون تقسيمه بين الورثة.
عندنا كلام في الحكم الوضعي والتكليفي، وخادم الطلبة ينكر ملكية الميت من حيث الحكم الوضعي لا من حيث الحكم التكليفي، فالشخص المديون إذا مات وخلف مالاً فحق الدائن ينتقل إلى ماله لا إليه، قبل ما يأخذ الوارث حصته من مال الميت يجب أولاً أن يؤدي دينه، هذا حكم تكليفي لا يجوز للوارث أن يتملك شيئاً مما خلفه الميت، قبل أداء دينه سواء كان دين مال أو ذمة بأن يكون في ذمته حج أو زكاة أو خمس أو فطرة.
والكلام مع الفقهاء (رض) كلام في حكم الوضعي وخادمكم ينكر الحكم الوضعي في مفترض الكلام لا الحكم التكليفي.
فبحسب الحكم الوضعي لا يصلح أن يكون الميت مالكاً، ولا فرق بين الابتداء وبين الاستمرار؛ لأنه ليس صالحاً للملك، الله تعالى سلب منه صلاحية الملك بالموت.
 والعجيب أن حكيم الفقهاء في أول كلامه كما يظهر متردداً في القول بملكية الميت ولكن بعد ذلك عاد إلى سبيل الفقهاء (رض) وقال صراحة بأنه يملك!
وأما الروايات الموجودة في الوسائل وغيرها فهي ناظرة إلى الحكم التكليفي لا إلى الحكم الوضعي، قلت في خدمتكم وكررت عدة مرات كلامي مع الفقهاء العظام في الحكم الوضعي لا في الحكم التكليفي، التكليف قطعاً ليس للميت انما هو تكليف الحي بالنسبة إلى ما خلفه، مع أنه نكفن به وندفنه وهو لا يملك الكفن أيضاً إنما هو واجب علينا نحن الأحياء.
وأما الروايات التي استدلوا بها على ملكية الميت فمع قطع النظر عن السند ـ وإلا فبعضها سنده صحيح ـ منها:
الرواية الأولى من الباب الثامن والعشرين من أبواب الوصايا:
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (ع)، قال: أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
 من أين فهم الأعلام أنها دالة على الحكم الوضعي؟ الرواية تخبر عن أول واجب علينا وهذا الواجب نؤديه مما خلفه الميت وهذا حكم تكليفي، فكيف جعله بياناً للحكم الوضعي؟
ومنها الرواية الثانية من نفس الباب وهي أيضاً محل كلام لوجود سهل بن زياد فيها:
 قال أمير المؤمنين عليّ (ع) إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على إثر الدين ثم الميراث بعد الوصية.
فهل معناها أن الميت يملك؟ أم معناها أن الميت كان مديوناً ويجب عليك أن تقوم بواجبات فالدين أولاً، وهكذا..
وهذا أيضاً حكم تكليفي، غداً إن شاء الله نقرأ هذه الروايات والحمد لله رب العالمين. 

